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  ملخص

ظــيم اهتمــت هــذه الدراســة بتحديــد الآليــات التــي وضــعها المشــرع الجزائــري لتن
عمليــة تقيــيم واســتغلال الأمــلاك الوطنيــة الخاصــة التابعــة للدولــة، حيــث أقــر الأمــر 

المحـــدد لشـــروط وكيفيـــات مـــنح الامتيـــاز علـــى الأراضـــي التابعـــة للأمـــلاك  08/04
المحــدد  10/03الوطنيــة الخاصــة والموجهــة لمشــاريع اســتثمارية وكــذا القــانون رقــم 

التابعـة للأمـلاك الوطنيـة الخاصـة بـأن  لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية
  .عملية استغلال هذا النوع من الأملاك تتم عن طريق الامتياز

تطرقنــــا فــــي هــــذه الدراســــة إلــــى مختلــــف مراحــــل وإجــــراءات عمليــــة اســــتغلال 
الأمـــلاك الوطنيـــة الخاصـــة التابعـــة للدولـــة بـــدءا بعمليـــة التقيـــيم التـــي تقـــوم بهـــا إدارة 

  .مام إجراءات تحرير عقد الامتياز وتسجيله وشهره وتسليمهأملاك الدولة إلى غاية إت
مــن خــلال مــا ســبق تبــين لنــا أن الامتيــاز هــو أنســب الطــرق لاســتغلال هــذا 
النوع من الأمـلاك، إلا أنـه فيمـا يتعلـق بعمليـة التقيـيم العقـاري مـن الضـروري وضـع 

مصــالح معــايير وأســس محــددة حتــى تتســم بالشــفافية والمصــداقية المطلوبــة لحمايــة 
  .الدولة والمواطن على حد سواء
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Résumé 
Cette étude a porté sur la détermination des mécanismes 

mis en place par le législateur Algérien en vue d’organiser 
l’opération d’évaluation et d’exploitation des biens nationaux 
dépendant de l’état puisque l’ordonnance 08/04 a consacré les 
conditions et modalités de l’attribution de la concession des 
terrains relevant du domaine privé de l’état et destinés à 
recevoir des projets d’investissement ainsi que la loi n° 10/03 
fixant les conditions et modalités d’exploitation des terres 
agricoles dépendant du domaines privé de l’Etat. 

L’exploitation de ce genre de ces biens se réalise par voie 
de concession. 

Nous avons abordé, au cours de cette étude, les différent 
étapes et procédures de l’opération d’exploitation des biens 
privés relevant de l’Etat en commençant par l’évaluation, 
opération qui est confiée et menée par l’administration 
domaniale jusqu'à la finalisation des formalités ayant traité à 
l’établissement de l’acte, sur enregistrement, sa publication et 
sa remise au citoyen. 

Compte tenue de ce qui précède, il nous a paru que la 
concession est la formule ou méthode qui convient pour 
l’exploitation de ce genre de ces biens, cependant, en ce qui 
concerne l’opération d’évaluation foncière il est indispensable 
et nécessaire de mettre en place des paramètres et bases 
spécifique pour qu’elle soit marquée de transparence et de 
crédibilité afin de préservé les intérêts de l’Etat et le citoyen 
séparément  

  مقدمة
لاك تنقســـم الأمـــلاك الوطنيـــة التابعـــة للدولـــة إلـــى أمـــلاك وطنيـــة عموميـــة وأمـــ

وطنيـــة خاصـــة، الأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــة هـــي الأمـــلاك التـــي يســـتعملها الجميـــع 
والموضوعة تحت تصـرف الجمهـور مباشـرةً أو بواسـطة مرفـق عـام، والتـي لا يمكـن 
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أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها وعليه يستثنى هذا النوع من 
ك الوطنية الخاصة فإنها تلك الأمـلاك الأملاك من عملية البيع والامتـياز أما الأملا

التـي تـؤدي وظيفـة امتلاكيـة وماليـة أي يمكــن التصـرف فيهـا واسـتغلالها عـن طريــق 
  .الامتياز أو غيره

وقد نظم المشرع الجزائري عملية استغلال الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة التابعـة للدولـة 
المعـدل والمـتمم  1990ديسـمبر  01المـؤرخ فـي  90/30بموجب قانون الأملاك الوطنية 

المعـدل والمـتمم بالقـانون  01/09/2008المـؤرخ فـي  08/04، والقانون 08/14بالقانون 
، 15/08/2010المــــؤرخ فــــي  10/03، والقــــانون 18/07/2011المــــؤرخ فــــي  11/11

  .وتتم عملية استغلال الأملاك الوطنية الخاصة كقاعدة عامة عن طريق الامتياز
ســـتغلال كمرحلـــة أولـــى، إجـــراء تقيـــيم للأمـــلاك ومـــن أجـــل إتمـــام إجـــراءات الا

العقاريــة المــراد اســتغلالها، وفــي هــذا الصــدد تختلــف طريقــة التقيــيم المعتمــدة حســب 
نــوع الأمــلاك العقاريــة محــل الاســتغلال ففيمــا يتعلــق بالعقــار الصــناعي، تحــدد إدارة 

لتجاريــة الحقيقيــة مــن القيمــة ا 1/20أمــلاك الدولــة الأتــاوة الإيجاريــة الســنوية والتــي تمثــل 
وفـــق الســـوق العقاريـــة الحـــرة للعقـــار محـــل مـــنح الامتيـــاز ويـــتم تحيـــين الأتـــاوة الســـنوية بعـــد 

ســـنة أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالعقـــار الفلاحـــي تحـــدد أتـــاوة ) 11(انقضـــاء كـــل فتـــرة إحـــدى عشـــر 
  .استغلاله بموجب قانون المالية أي وفق السوق العقارية الموجهة إدارياً 

ث نعمــل علــى إبــراز اســتغلال العقــار الصــناعي والعقــار مــن خــلال هــذا البحــ
الفلاحــي عــن طريــق الامتيــاز بــدءاً بعمليــة التقيــيم التــي تقــوم بهــا إدارة أمــلاك الدولــة 
إلى غاية إتمام إجراءات الاستغلال وتحريـر عقـد الامتيـاز وتسـجيله وإشـهاره، وعلـى 

  :ضوء ما سبق نحاول الإجابة على الإشكالية التالية
ـــات اســـتغلال مـــا هـــي  ـــات القانونيـــة التـــي وضـــعها المشـــرع لتنظـــيم عملي الآلي

  الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة؟ وما هي الطرق المتبعة في تقييمها؟
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وللإجابة على الإشكالية المطروحة تم تقسيم الموضـوع إلـى مبحثـين المبحـث 
العقــار الفلاحــي الأول يُعــالج اســتغلال العقــار الصــناعي والمبحــث الثــاني اســتغلال 

  .وكل مبحث يتضمن كيفيات تقييم هذه الأملاك الوطنية
  استغلال العقار الصناعي: المبحث الأول

لقـد تزايـد الاهتمـام بشـكل كبيـر بموضــوع اسـتغلال العقـار الصـناعي حتـى وضــعت 
بشأن ذلك قواعد قانونية متعاقبة متعلقة بطريقة وشروط استغلاله حتـى اهتـدت الدولـة إلـى 

ليــة جديــدة لاســتغلال العقــار الصــناعي بعــد أن أصــبح عقــد التنــازل وســيلة تبررهــا نــوع وآ
الحصول على القطعة الأرضية المزمع إنجاز عليها المشروع الاستثماري والذي يؤدي من 

  .خلاله في النهاية إلى ضياع ممتلكات الدولة العقارية وإضعاف اقتصادها
لتابعــة للدولــة فــي أن توجــه ومــن أجــل ذلــك وحفاظــاً علــى الأمــلاك الخاصــة ا

توجيهــــاً ســــليماً وتســــتغل اســــتغلالاً أمثــــل، فقــــد كــــان لابــــد مــــن أن يــــتم اتخــــاذ القــــرار 
السياســي بالمباشــرة فــي الاعتمــاد علــى أحســن العقــود وأنفعهــا بالاعتمــاد علــى آليـــة 
جديــدة لاســتغلال العقــار الصــناعي وهــو عقــد الامتيــاز غيــر القابــل للتنــازل، وعليــه 

  .هذا المبحث شروط وكيفيات منح الامتياز في مجال العقار الصناعيسنتناول في 
  الإجراءات التحضيرية قبل إجراء عملية الامتياز: المطلب الأول

بعــد التأكــد مــن إلغــاء التخصــيص للعقــار المــراد اســتثماره أو حتــى عــدم تخصيصــه 
طاني عبــد ســل(أصــلاً لإحــدى الهيئــات والمصــالح العموميــة مــن طــرف مديريــة أمــلاك الدولــة

تقوم هذه الأخيرة بجملة مـن الإجـراءات أو الأعمـال التـي يبتغـي  )105، صم2010، العظـيم
  :من خلالها التحضير الجيد لعملية الامتياز عن العقار الصناعي وهي كالآتي

  تحديد الطبيعة القانونية وأصل الملكية للعقار: الفرع الأول
القانونيــة وأصــل الملكيــة للعقــار أول إجــراء يــتم القيــام بــه هــو تحديــد الطبيعــة 

الصــناعي المــراد اســتثماره بصــيغة الامتيــاز وذلــك مــن خــلال إجــراء تحقيــق ميــداني 
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ـــــة والمحافظـــــة العقاريـــــة  ـــــام بالبحـــــث والتحـــــري فـــــي أرشـــــيف إدارة أمـــــلاك الدول والقي
، وإذا تبــــين أنــــه تــــابع للأمــــلاك الوطنيــــة )96، ص م2009أعمــــر يحيــــاوي، (المختصــــة

  .أتي بعدها ثاني إجراء وهو تقييم العقارالخاصة للدولة ي
  تقييم العقار: الفرع الثاني

ثاني إجراء بعد تحديد الطبيعة القانونيـة وأصـل الملكيـة للعقـار الصـناعي هـو 
يبــدأ عمــل مديريــة أمــلاك الدولــة بالزيــارة الميدانيــة  :تقيــيم هــذا العقــار وذلــك كمــا يلــي

لتقييميـــة، بحيـــث يجـــب علـــى المقـــيم للعقـــار والتـــي تعتبـــر مـــن أهـــم مراحـــل الدراســـة ا
العقــاري أن يســجل كــل معلومــة أو ملاحظــة وأخــذ جميــع المواصــفات والخصــائص 

  .التي يتميز بها العقار ويحدد الصنف والنوع الذي ينتمي إليه العقار
وبعــد حصــر جميــع المواصــفات المــذكورة وتحديــد الوضــعية القانونيــة للعقــار، 

شـغال التقيـيم معتمـداً علـى الطـرق والعوامـل الجـاري يشرع المقـيم العقـاري فـي تنفيـذ أ
، الصـــادرة عـــن المديريـــة العامـــة 07/08/2006المؤرخـــة فـــي  5977التعليمـــة رقـــم (بهـــا العمـــل

  .)للأملاك الوطنية، والمتعلقة بعمليات التقييم
وعنــد تحديــد القيمــة التجاريــة للعقــار حســب الســوق العقاريــة الحــرة تقــوم إدارة أمــلاك 

مــن قيمــة العقــار محــل ) 1/20(ديــد قيمــة الإتــاوة الإيجاريــة الســنوية والتــي تمثــل الدولــة بتح
  .سنة) 11(منح الامتياز، ويتم تحيين هذه الأتاوة بعد انقضاء كل فترة إحدى عشر 

  .شروط منح الامتياز في مجال العقار الصناعي: المطلب الثاني
ز ثـــم الشـــروط ســـنتناول فـــي هـــذا المطلـــب الشـــروط المتعلقـــة بـــأطراف الامتيـــا

  .المتعلقة بالقطعة الأرضية محل منح الامتياز ثم شروط المتعلقة بالاستغلال
  الشروط المتعلقة بأطراف الامتياز: الفرع الأول

سنتناول في هذا الفرع الشروط المتعلقة بالإدارة المانحـة للامتيـاز ثـم الشـروط 
  .المتعلقة بصاحب الامتياز
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  :ة المانحة للامتيازالشروط المتعلقة بالإدار  -أولاً 
الــذي يحــدد شــروط وكيفيــات مــنح الامتيــاز علــى  08/04لــم يتضــمن الأمــر 

الأراضــي التابعــة للأمــلاك الخاصــة للدولــة والموجهــة لإنجــاز مشــاريع اســتثمارية ولا 
ـــالإدارة المانحـــة للامتيـــاز فـــي مجـــال العقـــار  ـــه شـــروط تتعلـــق ب المراســـيم التنفيذيـــة ل

لإدارة المانحــة للامتيــاز الشــروط العامــة المتعــارف وعليــه يشــترط فــي ا  الصــناعي،
 10عليهــا فــي مجــال القــانون الإداري كالاختصــاص كمــا أن الامتيــاز وطبقــاً للمــادة 

المتعلــق بتحديــد شــروط وكيفيــات مــنح  08/04مــن الأمــر رقــم  10لمــادة ا(08/04مــن الأمــر 

، )لإنجــاز مشــاريع اســتثماريةالامتيــاز علــى الأراضــي التابعــة للأمــلاك الخاصــة للدولــة والموجهــة 
يــتم بنــاءاً علــى عقــد تعــده إدارة أمــلاك الدولــة بــين صــاحب الامتيــاز والإدارة المكلفــة 

  :بتسيير الملك الوطني محل الامتياز حسب الحالة
 .الوزير المكلف بالقطاع في حالة الأملاك التابعة للدولة -
 .الوالي في حالة الأملاك الوطنية التابعة للولاية -
 .المجلس الشعبي البلدي في حالة الأملاك للبلديةرئيس  -
ــــة الأمــــلاك  - ــــة الوطنيــــة للوســــاطة والضــــبط العقــــاري فــــي حال الوكال

 .التابعة للمحفظة العقارية التي تسيرها
وقـــد اشـــترط المشـــرع أن يرفـــق العقـــد بـــدفتر شـــروط وفقـــاً للنمـــوذجين المـــرفقين 

ــــذيين  ــــات  09/152بالمرســــومين التنفي ــــى المحــــدد لشــــروط وكيفي ــــاز عل مــــنح الامتي
الأراضــــــــــي التابعــــــــــة للأمــــــــــلاك الخاصــــــــــة للدولــــــــــة والموجهــــــــــة لإنجــــــــــاز مشــــــــــاريع 

المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي  09/152المرسوم التنفيذي رقم (استثمارية

المحـــدد  09/153و )التابعـــة للأمـــلاك الخاصـــة للدولـــة والموجهـــة لإنجـــاز مشـــاريع اســـتثمارية
ح الامتيــاز علــى الأصــول المتبقيــة التابعــة للمؤسســات العموميــة لشــروط كيفيــات مــن

المســـتقلة وغيـــر المســـتقلة المحلـــة والأصـــول الفائضـــة التابعـــة للمؤسســـات العموميـــة 
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المحـدد لشـروط وكيفيـات مـنح الامتيـاز  09/153المرسـوم التنفيـذي رقـم (الاقتصادية وتسـييرها
المســـتقلة وغيـــر المســـتقلة المحلـــة والأصـــول  علــى الأصـــول المتبقيـــة التابعـــة للمؤسســـات العموميـــة

  .)الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية
  .الشروط المتعلقة بصاحب الامتياز: ثانياً 

لم تتضمن النصوص القانونيـة المتعلقـة بمـنح الامتيـاز، ولـم تـرد سـوى المـادة 
ات التــــي نصــــت علــــى أن الامتيــــاز يمــــنح لفائــــدة المؤسســــ 08/04مــــن الأمــــر  03

والهيئــات العموميــة والأشــخاص الطبيعيــين والمعنــويين الخاضــعين للقــانون الخــاص 
، وعليـــه تعتمـــد الشـــروط )08/04مـــن الأمـــر رقـــم  03المـــادة (دون إعطـــاء شـــروط أخـــرى

العامــة فــي التعاقــد كأهليــة التعاقــد كمــا اشــترط دفتــري الشــروط المــرفقين بالمرســومين 
العلنــي المتعلــق بمــنح الامتيــاز يجــب أن المشــارك فــي المــزاد  09/153و 09/152

أن يكون له موطناً أكيداً ويكون ميسوراً مالياً ومتمتعاً بحقوقه المدنية كما لم يشـترط 
أن يكــون صــاحب الامتيــاز جزائــري الجنســية وقــد تكــون إمكانيــة اســتغلال الأجانــب 

ملاك للعقار الصناعي من أهم الأسباب التي أدت إلى إلغاء إمكانية التنازل عن الأ
  .الوطنية الخاصة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

  .الشروط المتعلقة بالقطعة الأرضية محل منح الامتياز: الفرع الثاني
الشروط الواجـب توفرهـا فـي الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة لكـي تـدخل فـي نطـاق 

  :تطبيق الامتياز وهي كما يلي
 .أن تكون الأراضي تابعة للأملاك الوطنية الخاصة - 
أن تكـــون الأراضـــي غيـــر مخصصـــة وليســـت فـــي طـــور التخصـــيص لفائـــدة  - 

 .مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجياتها
أن تكــون واقعــة فــي قطاعــات معمــرة أو قابلــة للتعميــر كمــا هــو محــدد فــي  -

أدوات التهيئــة والتعميــر باســتثناء المشــاريع الاســتثمارية التــي يســتلزم تمركزهــا خــارج 
 .بيعتهاهذه القطاعات بسبب ط
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 .أن تكون الأراضي متوفرة -
 .أن تكون الأراضي الممنوحة ضرورية لإنجاز المشروع وتتناسب وحجم الاستثمار - 

وعليـــه وانطلاقـــاً مـــن ذلـــك فـــإن العقـــارات التابعـــة للأمـــلاك الوطنيـــة الخاصـــة، 
والتـــــي تســــــتجيب للشـــــروط المنصــــــوص عليهـــــا أعــــــلاه تـــــدخل فــــــي نطـــــاق تطبيــــــق 

، والصـادرة عـن المديريـة العامـة 2011أكتـوبر  24المؤرخـة فـي  10672التعليمة رقم (الامتياز

  .)للأملاك الوطنية
  .الشروط المتعلقة بالإستغلال: الفرع الثالث

لقــد اشــترط المشــرع لاســتغلال العقــار الصــناعي الشــروط الإداريــة المتعلقــة خاصــة 
لقــانون بــالمخطط التــوجيهي للتهيئــة والتعميــر ومخطــط شــغل الأراضــي المنظمــان بموجــب ا

، والمرســـوم )المتعلـــق بالتهيئـــة والتعميـــر 90/29القـــانون رقـــم (المتعلـــق بالتهيئـــة والتعميـــر 90/29
المرســــوم التنفيـــذي رقــــم (المحــــدد للقواعـــد العامــــة للتهيئـــة والتعميــــر والبنـــاء 91/175التنفيـــذي 

اسـتغلال الميـاه ، وكـذا الشـروط المتعلقـة ب)المحدد للقواعـد العامـة للتهيئـة والتعميـر والبنـاء 91/175
والغابـــات، لـــذا فقـــد أكـــد المشـــرع وقبـــل التـــرخيص باســـتغلال القطـــع الأرضـــية عـــن طريـــق 
الامتيــاز أن يــتم دراســة مــدى تــوفر القطعــة محــل المــنح علــى الشــروط الإداريــة للاســتغلال 
وكـــذا التأكيـــد علـــى ذلـــك ضـــمن دفتـــر الشـــروط، وقـــد أنشـــأ المشـــرع فـــي هـــذا المجـــال عـــدة 

تتكفــل بإعــداد بنــك معلومــات حــول العقــارات القابلــة للمــنح عــن طريــق  هيئــات إداريــة تقنيــة
الامتياز، وكذا اقتراح علـى الهيئـات المعنيـة للعقـارات القابلـة للمـنح ولعـل أهـم هـذه الهيئـات 
ـــد الموقـــع وترقيـــة الاســـتثمارات وضـــبط العقـــار، وكـــذا الوكالـــة  ـــة المســـاعدة علـــى تحدي لجن

  .سلفي الذكرالوطنية للوساطة والضبط العقاري ال
  .كيفيات منح الامتياز في مجال العقار الصناعي: المطلب الثالث

سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، الأول يتعلق بطرق منح الامتياز والفرع 
  .الثاني يتعلق بإجراءات الامتياز



  السادسالعدد ...............................................   ......................... مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية

  
 ــ 216ــ 

 

  .طرق منح الامتياز: الفرع الأول
الــذكر يــتم عــن طريــق  الأصــل فــي مــنح الامتيــاز طبقــاً للنصــوص القانونيــة الســالفة

المـــزاد العلنـــي كمـــا أجـــاز المشـــرع اســـتثناءاً مـــنح الامتيـــاز عـــن طريـــق التراضـــي لـــذا ســـيتم 
  .دراسة منح الامتياز عن طريق التراضي ثم منح الامتياز عن طريق المزاد العلني

  .منح الامتياز عن طريق التراضي: أولاً 
ريــق التراضــي وذلــك ســمح المشــرع الجزائــري اســتثناءاً بمــنح الامتيــاز عــن ط

، فـــي )08/04مـــن الأمـــر رقـــم  06المـــادة (08/04بموجـــب المـــادة السادســـة مـــن الأمـــر 
مــن نفــس الأمــر، كمــا أكــدت  07الحــالات المحــددة علــى ســبيل الحصــر فــي المــادة 

جــوان  30علــى ذلــك التعليمــة الصــادرة عــن المــدير العــام للأمــلاك الوطنيــة بتــاريخ 
التــرخيص بمــنح الامتيــاز عــن طريــق التراضــي ، كمــا اشــترط المشــرع أن يــتم 2009

 .من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار
  .منح الامتياز عن طريق المزاد العلني: ثانياً 

لقــــد حــــددت المــــادة الثالثــــة مــــن دفتــــر الشــــروط النمــــوذجي الملحــــق بالمرســــوم 
ز علــى الأراضــي التابعــة المحــدد لشــروط وكيفيــات مــنح الامتيــا 09/152التنفيــذي 

مــن المرســوم  03المــادة (للأمــلاك الخاصــة للدولــة والموجهــة لإنجــاز مشــاريع اســتثمارية

مــن دفتــر الشــروط النمــوذجي الملحــق بالمرســوم  03، والمــادة )09/152التنفيــذي رقــم 
، أن الامتيــاز عــن طريــق المــزاد العلنــي إمــا عــن طريــق المزايــدة 09/153التنفيــذي 

بالتعهـدات المختومـة، ويُعلـن قبـل ثلاثـون يومـاً علـى الأقـل عـن طريـق الشـفوية وإمـا 
ملصـقات وإعلانـات تنشـر فـي يـوميتين وطنيتـين مـرتين علـى الأقـل وعنـد الاقتضــاء 
بأيــة وســيلة إشــهارية أخــرى تتضــمن علــى الخصــوص مكــان إجــراء المزايــدة وتحديــد 

المختومـــة وكـــذلك  تـــاريخ المزايـــدات الشـــفوية أو تـــاريخ آخـــر أجـــل لإيـــداع التعهـــدات
 .تاريخ فرز هذه التعهدات
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  .إجراءات منح الامتياز: الفرع الثاني
الذي يُحدد شروط وكيفيات منح التنازل والامتياز  06/11بعد صدور الأمر 

على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهـة لإنجـاز مشـاريع اسـتثمارية 
يــتم بنــاءاً علــى المــزاد العلنــي كمــا  أصــبح مــنح الامتيــاز 08/04ومــن بعــده الأمــر 

ســبق بيانـــه، وذلــك بالاعتمـــاد علــى الآراء التقنيـــة للجــان المختصـــة فــي مجـــال مـــنح 
الامتيــاز ليــتم تحريـــر مباشــرةً عقــد المـــنح المحــرر مــن طـــرف مديريــة أمــلاك الدولـــة 
المختصــة إقليميــاً ليشــرع فــي إنجــاز المشــروع بنــاءاً علــى دفتــر الشــروط، وتــم تعــديل 

الـــذي يحـــدد شـــروط وكيفيـــات مـــنح الامتيـــاز علـــى الأراضـــي التابعـــة  08/04 الأمـــر
 11/11للأملاك الخاصة للدولـة والموجهـة لإنجـاز مشـاريع اسـتثمارية بالقـانون رقـم 

والذي أصبح بموجبه يمنح الامتياز بالتراضي  2011المتضمن قانون المالية لسنة 
لجنـــة المســاعدة علــى تحديـــد فقــط بقــرار مــن الـــوالي وبنــاءاً علــى اقتـــراح مــن طــرف 

المتضـمن قــانون  11/11القـانون رقــم (الموقـع وترقيـة الاســتثمارات وضـبط العقــار بالولايـة

  .)2011المالية التكميلي لسنة 
  .استغلال العقار الفلاحي: المبحث الثاني

يكتسي العقار الفلاحي أهمية استراتيجية واقتصـادية كبيـرة لـذلك سـنتناول فـي 
وكيفيــات مــنح الامتيــاز فــي مجــال العقــار الفلاحــي وذلــك مــن  هــذا المبحــث شــروط

خـــلال التعـــرض لشـــروط الامتيـــاز وكيفيـــات مـــنح الامتيـــاز فـــي إطـــار القـــانون رقـــم 
المحــــدد لشــــروط وكيفيــــات اســــتغلال الأراضــــي الفلاحيــــة التابعــــة للأمــــلاك  10/03

المحـــدد لكيفيـــات تطبيـــق حـــق  10/326الوطنيـــة الخاصـــة ومرســـومه التنفيـــذي رقـــم 
  .الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  .تقييم العقار: المطلب الأول
  :أول إجراء يتم القيام به هو تقييم العقار وذلك كما يلي
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ـــه، وذلـــك  ـــد قيمت ـــيم العقـــار لأجـــل تحدي ـــة بتقي ـــة أمـــلاك الدول ـــدأ عمـــل مديري يب
هــم مراحــل الدراســة التقييميــة بحيــث علــى بالزيــارة الميدانيــة للعقــار والتــي تعتبــر مــن أ

المقـــيم العقـــاري أن يجمـــع البيانـــات التـــي يتميـــز بهـــا العقـــار الفلاحـــي والمتمثلـــة فـــي 
تحديـــد المنطقـــة التـــي يقـــع فيهـــا العقـــار الفلاحـــي وتحديـــد الامكانيـــات الفلاحيـــة لهـــذا 

ـــة مســـقية أم غيـــر مســـقية ـــار مـــع معرفـــة هـــذه الأراضـــي الفلاحي ، ســـماعين شـــامة(العق

  .)95، ص م2002
ــــد حــــددت المــــادة  ــــم  41ولق ــــي  10/01مــــن الأمــــر رق غشــــت  26المــــؤرخ ف

مــــن الأمــــر رقــــم  41المــــادة (2010، المتضــــمن قــــانون الماليــــة التكميلــــي لســــنة 2010

، الأتاوة )2010، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010غشت  26المؤرخ في  10/01
مر صاحب الامتياز مقابل حق الامتياز التي يجب أن تدفع سنوياً من طرف المستث

الممنـــوح علـــى الأراضـــي الفلاحيـــة التابعـــة للأمـــلاك الخاصـــة للدولـــة، وتختلـــف هـــذه 
الأتــاوة بــاختلاف المنــاطق ذات الإمكانيــات الفلاحيــة وأصــناف الأراضــي إذا كانــت 

 800دج كحـد أقصـى و 15000مسقية أوغير مسقية وهو مبلغ معتدل يتراوح بـين 
، والهــــدف مــــن ذلــــك هــــو التحفيــــز علــــى خدمــــة الأرض مــــن طــــرف دج كحــــد أدنــــى

  .المستثمر من أجل تلبية حاجات الاقتصاد الوطني
  .شروط منح الامتياز في مجال العقار الفلاحي: المطلب الثاني

المحــــدد لشــــروط وكيفيــــات اســــتغلال الأراضــــي  10/03لقــــد اشــــترط القــــانون 
تتعلـق بصـاحب الامتيـاز وأخـرى  الفلاحية التابعـة للأمـلاك الوطنيـة الخاصـة شـروط

  .تتعلق بالأرض محل الامتياز
  .شروط منح الامتياز المتعلقة بصاحب الامتياز: الفرع الأول

لقــد اشــترط المشــرع أن يكــون صــاحب الامتيــاز شخصــاً طبيعيــاً، مــن جنســية 
ــدائم إلــى امتيــاز فــي  جزائريــة، كمــا اشــترط أن تتــوفر شــروط تحــول حــق الانتفــاع ال
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از، كما لم يقدم المشرع الجزائري شروط تتعلق بالمؤسسات العموميـة صاحب الامتي
المحدد لكيفيات اسـتغلال الأراضـي  11/02المعنية بمنح الامتياز بموجب المرسوم 

الفلاحيــــة التابعــــة للأمــــلاك الخاصـــــة للدولــــة المخصصــــة أو الملحقــــة بالهيئـــــات أو 
  .المؤسسات العمومية
  .المتعلقة بالأرض محل الامتيازشروط منح الامتياز : الفرع الثاني

ــــم يشــــترط القــــانون  ــــات اســــتغلال الأراضــــي  10/03ل المحــــدد لشــــروط وكيفي
الفلاحيـــة التابعـــة للأمـــلاك الوطنيـــة الخاصـــة أن تكـــون الأرض محـــل الامتيـــاز مـــن 

ــــي كانــــت خاضــــعة قبــــل صــــدور القــــانون  ــــة الخاصــــة والت  08/16الأمــــلاك الوطني
المتضــمن ضــبط كيفيــة اســتغلال  87/19القــانون  المتضــمن قــانون التوجيــه الفلاحــي إلــى

  .الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم
  .كيفيات منح الامتياز في مجال العقار الفلاحي:  المطلب الثاني

المحــدد لشــروط وكيفيــات  10/03يــتم الحصــول علــى الامتيــاز وفقــاً للقــانون 
لفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصـة إمـا عـن طريـق تحـول استغلال الأراضي ا

حــق الانتفــاع الــدائم المنصــوص عليــه فــي قــانون المســتثمرات الفلاحيــة إلــى امتيــاز 
بناءاً على طلب أعضاء المستثمرة الفلاحية، وإمـا عـن طريـق أصـلي أي بالحصـول 

  :ةى حدمباشرةً على الامتياز، لذا سيتم تفصيل كل حالة عل
  .كيفيات تحول حق الانتفاع الدائم إلى امتياز: ع الأولالفر 

المحـدد  10/03لقد ألزم المشرع الجزائري بموجب المادة التاسعة من القانون 
المادة (لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة

الفلاحيــة التابعــة للأمــلاك المحــدد لشــروط وكيفيــات اســتغلال الأراضــي  10/03مــن القــانون  09
، تحـــت طائلــــة إرجـــاع الأراضـــي المعنيـــة إلــــى الدولـــة طبقـــاً للمــــادة )الوطنيـــة الخاصـــة

ثلاثـــون مـــن نفـــس القـــانون، أعضـــاء المســـتثمرات الفلاحيـــة مـــن طلـــب تحويـــل حـــق 
ديسـمبر  08المـؤرخ فـي  87/19الانتفاع الدائم الذي استفادوا منـه بموجـب القـانون 
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فية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأمـلاك الوطنيـة المتضمن ضبط كي 1987
  .وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم إلى امتياز

فــي حالــة المســتثمرات الفرديــة، يكــون الطلــب فرديــاً، أمــا فــي حالــة المســتثمرة 
الجماعيــة تكــون الطلبــات إمــا بشــكل جمــاعي، كمــا أجــاز المشــرع أن يكــون الطلــب 

علــى أن يقــدم الطلــب إلــى  11ل بطريقــة فرديــة طبقــاً للمــادة فرديــاً لمــن أراد أن يســتغ
، وهنا تجـدر الإشـارة )10/03من القانون  11المادة (الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

علــى أن المشــرع ســمح بــإبرام عقــد امتيــاز بطريقــة جماعيــة الشــيء الــذي ينعــدم فــي 
أهـــم خصوصـــيات الامتيـــاز فـــي القواعـــد العامـــة إذ أن وكمـــا ســـبق شـــرحه فـــإن مـــن 

  .امتياز المرفق العام استغلال الشخصي وليس الجماعي
  .كيفيات منح الامتياز بصفة أصلية: الفرع الثاني

يمكـــن لإدارة أمـــلاك الدولـــة أن تمـــنح عقـــد امتيـــاز، بنـــاءاً علـــى طلـــب الـــديوان 
الــوطني للأراضــي الفلاحــي، وبتــرخيص مــن الــوالي علــى الأراضــي الفلاحيــة التابعــة 

وطنيــة الخاصــة وكــذا الأمــلاك الســطحية المتــوفرة، ونقصــد بــالمتوفرة هنــا للأمــلاك ال
الأرضي الفلاحية التي لم يقم أصـحابها بطلـب تحويـل فـي الآجـال المحـددة أو التـي 

  :تم إسقاط حق أصحابها عليها كما سبق بيانه، وتعطى الأولوية هنا إلى
يــــــة ذات المســــــتثمرين أصــــــحاب الامتيــــــاز المتبقــــــين مــــــن المســــــتثمرة الفلاح •

 .أصحاب امتياز متعددين
الأشــخاص الـــذين لهــم قـــدرات تقنيــة وعلميـــة ويقــدمون مشـــاريع بتعزيــز المســـتثمرة  •

 .الفلاحية وعصرنتها، كما لا بد من أخذ بعين الاعتبار حق الشفعة المنصوص عليه
  خـاتمة

مـن خـلال دراسـتنا لموضــوع تقيـيم واسـتغلال الأمــلاك الوطنيـة الخاصـة، نجــد 
نــاول مســألة التقيــيم العقــاري كعمليــة أوليــة قبــل عمليــة الاســتغلال، وإن أن المشــرع ت
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عمليــــة التقيــــيم تختلــــف بــــاختلاف نــــوع العقــــار والطريقــــة أو الصــــيغة المعتمــــدة فــــي 
اســـتغلاله، فـــإذا كنـــا أمـــام صـــيغة الامتيـــاز فـــي العقـــار الصـــناعي والتـــي تعتبـــر مـــن 

بتقييم العقـار لتحديـد الأتـاوة أحسن صيغة لاستغلاله، هنا تقوم مديرية أملاك الدولة 
مــن القيمــة التجاريــة الحقيقيــة وفــق الســوق ) 1/20(الإيجاريــة الســنوية والتــي تمثــل 

العقاريــة الحــرة للعقــار المــراد اســتثماره، أمــا فــي حالــة اســتغلال العقــار الفلاحــي عــن 
طريــق الامتيـــاز فــإن الأتـــاوة الســـنوية التــي يســـددها المســـتثمر مقابــل اســـتغلاله لهـــذا 

لنــوع مــن العقـــار تحــدد بموجـــب قــانون الماليــة ومـــا علــى إدارة أمـــلاك الدولــة ســـوى ا
  .التحصيل لهذه الأتاوة المحددة وفق سوق عقارية موجهة إدارياً 

وبناءاً على ما سبق يمكن أن نذكر الملاحظات التالية حول الآليـات المتبعـة 
ة الخاصــة التابعــة مــن طــرف المشــرع الجزائــري فــي تقيــيم واســتغلال الأمــلاك العقاريــ

  :للدولة
يعتبـــر أمــــر إيجـــابي اعتمــــاد المشــــرع الجزائـــري علــــى صـــيغة الامتيــــاز فــــي  - 

اســتغلال الأمــلاك الوطنيــة الخاصــة التابعـــة للدولــة واســتغنائه عــن صــيغة التنـــازل، 
حيــــث تســــمح صــــيغة الامتيــــاز بحمايــــة الثــــروة العقاريــــة الوطنيــــة مــــن الخوصصــــة 

 .واستغلالاً أمثلاً  والمضاربة وتوجيهها توجيهاً سليماً 
فيما يتعلق بطـرق التقيـيم المتبعـة فهـي تختلـف كمـا ذكرنـا سـابقاً حسـب نـوع  - 

العقار الموجه للاستغلال، وهنا نلاحظ أن إدارة أملاك الدولة هي التي تشرف علـى 
عملية التقييم، لذا ومن أجل ضمان موضوعية التقييم وحفاظـه علـى مصـالح الدولـة 

من المستحسن أن يقوم بـه مقـيم عقـاري مسـتقل، كمـا هـو  والمواطن على حد سواء،
إلــخ، وهــذا الأخيــر يقــوم بتحديــد قيمــة ...معمــول بــه فــي بلــدان أخــرى كفرنســا وكنــدا

 .العقار وفق السوق العقارية الحرة مستنداً على معايير موحدة متفق عليها
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لاك وفـي الأخيـر يمكــن القـول أن الإسـتراتيجية المكرســة حاليـاً لاسـتغلال الأمــ
الوطنيــة الخاصــة التابعــة للدولــة تتســم بالوضــوح والتفصــيل، الشــيء الــذي مــن شــأنه 
إبعاد أي غموض أو لبس، وأن هذا العامل إضافةً إلى الحوافز والإمكانيات المقررة 
للمستثمرين بموجـب قـانون الاسـتثمار مـن شـأنه تحقيـق الأهـداف المتوخـاة والمتمثلـة 

لأمـوال الأجنبيـة والوطنيـة بمـا يـدعم الاقتصـاد في استقطاب أكبر نسبة مـن رؤوس ا
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